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دراسة وتشير ال ،دراسة تعدد الجناة ضرورة البحث عن طبيعته القانونية يجب
عد تعدد الجناة ركناً أم ظرفًا هل يُ  ،برزهاأطار إلى عدة مشاكل قانونية وفي هذا الإ

عد من متطلبات الركن المادي في الجريمة أم ركنًا مشددًا في الجريمة؟ وهل يُ 
ار طجابة على هذا التساؤل في تحديد الإهمية الإأبالمساهمة في الجريمة؟ وتكمن 

يه أن يتبع لوالذي يجب ع ،العام الذي يحكم السياسة الجنائية للمشرع في تعدد الجناة
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 عرض في هذا المبحثسن ية، وعليهجرامالسياسة الملائمة لمكافحة خطورتهم الإ
ناة تعدد الجو ،تعدد الجناة كركن، من خلال بيان لطبيعة القانونية لتعدد الجناةل

  ، وذلك قي مطلبين على النحو الآتي:كظرف مشدد

  .من أركان الجريمة تعدد الجناة ركن: ولالمطلب الأ

  .في الجريمة ظرفتعدد الجناة المطلب الثاني: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولالمطلب الأ

  من أركان الجريمة تعدد الجناة ركن 

إلا أن طبيعة مساهمة الجناة في  ،قد يحدث أن يرتكب عدة جناة جريمة ما 
ارتكاب هذه الجريمة تختلف فيما إذا كانت مساهمتهم ضرورية لارتكاب الجريمة 

ا يً ا ضرورولى تعددً عد تعدد الجناة في الأحيث يُ  ؛أم مساهمتهم عرضية لارتكابها
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ا غير وفي الثانية تعددً  ،ي في الركن المادي للجريمةلإجراملتحقق النشاط ا
دد تع من خلال بيان عرض لذلكلذا سن ،بالمساهمة في الجريمة ركنٍ  يلأضروري 

وكركن بالمساهمة في  (فرع أول)، الجناة من متطلبات الركن المادي في الجريمة
  (فرع ثانٍ)، وذلك على النحو الآتي: الجريمة

  ولفرع الأال

  تعدد الجناة من متطلبات الركن المادي في الجريمة

حيث ذهب البعض من الفقه الجنائي إلى اعتبار تعدد الجناة ركناً في الجريمة  

حيث يقوم الجناة  ؛لا يمكن أن تتحقق إلا بتوافر ركن تعدد الجناة في الجريمة

 خر إلىبتقاسمون تحقيق الماديات التي تفترضها الجريمة، في حين ذهب البعض الآ
ة ن طبيعأو ،تعدد الجناة يكون من متطلبات تحقق الركن المادي في الجريمة أن

ه بحيث لا يمكن أن يحقق ،من فاعلأكثر الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط 

ة فاعليها، ونحن نؤيد ما ذهب أنشطتستلزم تعدد  ،الجريمة اي أن ماديات ،بمفرده

 ي المكونلإجرامضروريًا لتحقق النشاط اعد ليه الرأي الثاني كون أن التعدد يُ إ
 ميعجنه قد يكون إا في الجريمة، وبناء عليه فوليس ركنً  ،للركن المادي للجريمة

خر لازم لقيام حدهم ضروري والآأوقد يكون  ،الجناة ضروريين لقيام الجريمة
عل اونتساءل هنا ما هو الفرق بين الف ،لنموذج القانوني للجريمةلا ركنها المادي طبقً 

 جابة عن هذا التساؤلالضروري والفاعل اللازم لقيام ماديات الجريمة؟    وتكمن الإ
 سواء كان ،أن الفاعل الضروري هو الذي يخل بما فرضه عليه المشرع من التزام
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، في حين هذا الالتزام يتطلب من الفاعل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به

اللازم لينهض بالركن المادي للجريمة المحدد لها يتطلب المشرع لنشاط الفاعل 

فيعد الموظف أو المكلف بخدمة  ، التزام قانونًا دون أن يكون على عاتقه ثمة

خل بواجبه بالمحافظة على كرامة ألأنه  ،عامة فاعلاً ضرورياً في جريمة الرشوة
تجار أو إذ يقوم الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالإ ،ونزاهة الوظيفة العامة

في حين يعتبر صاحب المصلحة (الراشي)  ،داء العمل المكلف بهأالامتناع عن 
ن نشاطه يكمل للجريمة، وكذلك تعتبر الزوجة فاعلة لأ ،فاعلاً لازمًا في الجريمة

خلت بالتزامها وواجبها بالإخلاص  مادياتها ألأنها ، ضرورية في جريمة الزنا

ن بنشاطه لأ ،ا لازمً عد من زنا بها فاعلاً ين يُ في ح ،المفروض عليها تجاه زوجها

  .االمادي المقرر لها قانونً  يتحقق لهذه الجريمة كيانها 
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وكذلك في جريمة التخابر يعتبر فاعلها الضروري المواطن الذي خرج على  
 ذلك، وخلاص المفروض عليه تجاه وطنه الذي يعيش في ظلهواجبه في الولاء والإ

حد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال أجنبية أو معادية أو مع أبالاتصال بدولة 

وباجتماع  ،جنبية أو المعاديةعد فاعلاً لازمًا عميل الدولة الأفيما يُ  ،عدائية ضد بلده

ولا يعني  ،نشاط محل الفاعل الضروري واللازم يتحقق الكيان المادي للجريمة
خر لازمًا لقيام الركن آاعلاً ضروريًا وا تعدد الجناة في الجريمة أن يتطلب فدائمً 

ة كجريم، فاعليها ضروريين جميعففي بعض الجرائم يكون  ،المادي للجريمة

فالركن المادي لهذه الجريمة يتحقق ) ضراب الجماعيترك العمل الجماعي (الإ
 داءأقل إلى ترك عملهم أو الامتناع عن بانصراف نشاط ثلاثة موظفين على الأ

م ن كل منهلأ ؛فهؤلاء يعتبرون جناة ضروريين لهذه الجريمة ،فتهمواجبات وظي

  .خلاص لها والخضوع لأحكامهاخل بواجبات وظيفته والإأ

من خمسة أكثر  وكذلك بالنسبة للجريمة التي يتطلب ركنها المادي اجتماع 

، من والسلم للخطرأشخاص في طريق عام أو محل عمومي على نحو يعرض الأ

خل أن كل منهم وذلك لأ ،يعتبرون فاعلين ضروريين لجريمة التجمهر ن هؤلاءإف
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من وسلامة المجتمع الذي أوهو المحافظة على  ،بالالتزام المفروض على عاتقه

  .ليهإينتمون 

ا لاعتبار تعدد الجناة من متطلبات الركن المادي في الجريمة أن يضً أويلزم 
وذلك  ،ره عن كل فاعل من فاعليهايحدد نموذجها القانوني النشاط الواجب صدو

فالماديات في هذه الجريمة ، ما يميز هذه الجريمة عن المساهمة في الجريمة
من جاني ويتولى المشرع الجنائي تحديد كل منهم أكثر يتطلب تحقيقها وجود 

ففي جريمة الرشوة يقتضي ركنها المادي وجود فاعلين  ،بموجب قاعدة قانونية

حيث حدد المشرع نشاط كل منهما فأوجب أن يشتمل نشاط المرتشي  ،قلعلى الأ
ي صلية فعلى الخلاف من تعدد الجناة في المساهمة الأ ،في طلب أو قبول العطية

من شخص في ارتكاب ركنها أكثر سهام إفهي تعني  ،الجرائم الفاعل الوحيد
يغير من  ي أو جزء منه غير أن ذلك لاجرامسواء بارتكاب الفعل الإ ،المادي

كما هو ، لقيامه سوى نشاط فاعل بمفرده طبيعة هذا الكيان الذي لا يستلزم

إذ يمكن أن يتحقق ركنها المادي المحدد قانونًا من خلال  ،الحال في جريمة القتل
ولا ينال من هذه  ،ن طبيعتها لا تطلب سوى نشاط جاني واحدلأ ،فاعل بمفرده

اني لتحقيقه،  وكذلك يمكن لجاني واحد من جأكثر الطبيعة أن   يساهم معه 
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عتبر ولا ي ،وفقا لسياسة تجريمها بمفرده أن يحقق الكيان المادي لجريمة السرقة

  .من طبيعته أن يساهم معه أكثر من جاني

وتتكون الجرائم التي فيها تعدد الجناة من متطلبات الركن المادي في الجريمة  

  :من مجموعتين هما

التي تكون أعمال الجناة الذين يتصرفون على التوالي فيها الجرائم ) ١(
وتشكل عناصر للجريمة نفسها،  ومثال ذلك جريمة الزنا وجريمة الرشوة  ،متبادلة

حيث  ؛سعارحداث انخفاض أو ارتفاع في الأإوجريمة محتكري المواد الغذائية بغية 
وكما  ، )Derencontre lits'De(  تحمل هذه الجرائم اسم الجرائم المجتمعية

  .لمانسماها علماء الجريمة الإأ

الجرائم التي يتعدد فيها الجناة على التوالي بغية تحديد تصرفاتهم ) ٢(
ا وجهودهم تؤدي إلى هدف خارجي مشترك يكون الفعل الجماعي عندئذ ركنً 

 Delits de(ا للتجريم نفسه،  والتي تسمى بالجرائم المتجامعة تأسيسيً◌ً 
Convergence( ن تعدد الجناة بوصفه ركنًا في الجريمة في إف ،وعليه ،متقاربةال

كل الجناة إذ يكون ل ،مر فيه بفاعلين وشركاءالجرائم المجتمعية لا يمكن أن يتعلق الأ
الوصول إلى النتيجة  ي بالتساوي بغيةجرامالدور نفسه وهم يساهمون في النشاط الإ

   .ومن كل واحد منهمحيث تكون الجريمة متشكلة من قبلهم ؛ نفسها
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بات عد فيها من متطلـي تويؤدي تعدد الجناة العديد من الوظائف في الجرائم ال 

  :الوظائف هي الركن المادي،  ومن هذه

عضاء أإذ يقصد بها أن يتم معاقبة الجناة  :وظيفة تعميم التبعة الجنائية) ١(
استهداف قادة التنظيم ي العام للجماعة،  إذ يتم جرامالتنظيم عن النشاط الإ

حيان لا يشارك القادة بشكل مباشر في حيث يكون في كثير من الأ؛ يجرامالإ
جل تجنب الاكتشاف والملاحقة القضائية،  وهذا مما أة غير المشروعة من نشطالأ

ثبات المساهمة في النشاط إفيكفي  ،دلةيسهل مهمة السلطة المختصة من جمع الأ
  .ثبات تورط كل عضو في جريمة معينةإن  مي الجماعي بدلاً جرامالإ

إذ يحمل السلطات المختصة بالكشف عن الجرائم  :الوظيفة الاستراتيجية )٢(
ة يجراموالبحث عن مرتكبيها إلى البحث عن الجناة المنضوين في المنظمة الإ

ي،  حيث جرامعمق للتشكيل الإأفضل ومعرفة أبأكملها، وهذا سيؤدي إلى فهم 
حقيقه إذا اكتفت السلطات المختصة بتركيز جهودها على مجرد يكون من الصعب ت

  .يةجرامدلة عن الجرائم الفردية التي ترتكبها تلك المنظمات الإجمع الأ

شد من أحيث يعاقب الجناة مرتكبي الجريمة بعقوبات : الوظيفة المشددة) ٣(
ساهمة ن عقوبة المإقترفوها،  إذ أتلك المنصوص عليها بشأن الجرائم الفردية التي 

يادة مما يؤدي إلى ز ،تضاف إلى العقوبات المنصوص عليها بشأن الجرائم الفردية
  .العقوبات المفروضة على الجناة مرتكبي الجريمة

نه يقتضي لاعتبار تعدد الجناة من متطلبات الركن أوبناء على ما تقدم، نرى  
   :تيةمور الآالمادي في الجريمة تحقق الأ
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ن إحيث   :المشرع الجنائي النشاط الذي يؤديه كل من فاعليها يحدد) أن ١(
خر غير كاف بذاته لقيام ركن تعدد الجناة في آ شارة إلى وجود شخصمجرد الإ
إذ يلزم لوجود ركن تعدد الجناة أن يشير نموذجها القانوني إلى النشاط  ،الجريمة
نه مجرد الاستسلام أو عدم إيجابياً أو سلبيًا،  إذ إخر ثباته من الجاني الآإالواجب 

عد خر يُ يجابي الصادر من الفاعل الآزاء النشاط الإإالمقاومة من جانب الشخص 
بشرط أن يكون على عاتق الشخص  ،ا سلبيًا محققاً لركن التعدد في الجريمةنشاطً 

خر،  كما هو الحال في جريمة المستسلم التزامًا قانونياً بأن يقوم نشاط الفاعل الآ
إذ يوجد التزام على عاتق المرأة المتزوجة التي تتعرض لمواقعة غير زوجها  ،الزنا

خلت بهذا الالتزام الملقى على أذا امتنعت عن المواقعة إأن تقام هذه المواقعة،  ف
خر،  الآ يجابي للطرفلإا منها يقترن بالنشاط اعاتقها، حيث يعتبر نشاطها هذا سلبيً 

 ،نه بالرغم من هذه المقاومة تمت المواقعةأخر إلا وان قاومت نشاط الطرف الآ
لا يتحقق التعدد في  ومن ثم ،عد جريمة اغتصاب امرأة متزوجةن هذه المواقعة تُ إف

نها أإلا  ،يجابي في المقاومةإكون المرأة المتزوجة صدر منها نشاط  ،هذه الجريمة
 لمقاومةدم انها لم يصدر منها نشاط سلبي بعولأ ،لم تستطع دفع فعل المواقعة عنها

.  

ام قيلنه يلزم أي أ :ة الجناةأنشطأن تكون هناك رابطة مادية تجمع بين  )٢(
في ا لاكتمال ركنها المادي،  فة الجناة تحقيقً أنشطأن تتفاعل  ،الركن المادي للجريمة

جريمة الزنا يتعين لقيامها أن تكون هناك صلة مادية بين الزانية ومن زنا بها،  تقوم 
رغم انتفاء صلتها به شرعًا، وكذلك  ،وعدم مقاومتها لنشاط من يزني بهاباستلامها 

في جريمة التخابر يتطلب لقيام ركنها المادي وجود علاقة مادية بين نشاط الشخص 
 خيررادة هذا الأإتتمثل في اتصال  ،جنبية أو المعاديةالوطني وعميل الدولة الأ

خلف هذه الصلة المادية بين حيث يترتب على ت ؛ضرار لوطنهالإوقبوله بغرض 
  .ي للركن المادي لهذه الجريمةجرامأنشطة الجناة عدم قيام النشاط الإ

يتعين الوقوف  : حيثالوقوف عند النص الجزائي الخاص بأي جريمة) ٣(
والبحث فيما إذا كان التعدد ضمن عناصر  ،ائي الخاص بأي جريمةتعند النص الج
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مام تعدد الجناة بوصفه من أرع عندئذ نكون ذا تطلبه المشإهذا النص أم لا،  ف
د عنه تعدد الجناة يُ إف ،ما إذا حدث العكسأمتطلبات الركن المادي في الجريمة،  

  .ركنًا في المساهمة الجنائية

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  تعدد الجناة كركن بالمساهمة في الجريمة 

ركنًا في خير عد الأحيث يُ   ؛المساهمة في الجريمة تعدد الجناة تستلزم

، وهما وحدة الجريمة وتعدد المساهمة إلا بتحقق ركنيها إذ لا تقوم عنده ،المساهمة

تفترض المساهمة في الجريمة تعددًا في الجناة الذين ارتكبوا ، إذ وتعدد الجناة
   ،ي الصادر من كل مساهمجرامراد به تعدد في السلوك الإوالذي يُ  ،الجريمة

شكال هذا السلوك المرتكب باختلاف الدور الذي يقوم به كل مساهم في أوتختلف 
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قل من هذه الأنشطة ا على الأيشترط أن يكون سلوكًا واحدً  نهأالجريمة المرتكبة،  إلا 

  .المتعددة قائمًا بعملية التنفيذ المادي للجريمة

ك شريوتتحقق المساهمة في الجريمة بوجود فاعل واحد للجريمة أو أكثر أو 
ا بوجود فاعل واحد وعدة شركاء أو وجود أكثر من يضً أوتتحقق  ،واحد أو أكثر

فاعل اصلي دون وجود شركاء أو مع شركاء، إلا أن المساهمة لا تتحقق في حالة 
وجود شركاء فقط دون وجود فاعل واحد يقوم بالأعمال المنفذة للجريمة،  ولا يهم 

ل المساهمة قائمة،  حتى لو ظيزال حيًا فت أن يكون الفاعل معلومًا أو أن يكون لا
أو حتى إذا توفي الجاني بعد ارتكاب الجريمة  ،المساهمين لم يعرف الفاعل وبقية

  .ثناء محاكمة المساهمينأو

اب سلوب لارتكأعد ركنًا للمساهمة في الجريمة التي هي وبما أن تعدد الجناة يُ 
 شخص واحد،  فجريمة القتل مثلاً الجريمة،  إلا أن الجريمة يمكن أن يرتكبها 

أن  لأنها بطبيعتها يمكن ،جريمة لا يتطلب نموذجها القانوني تعدد الجناة لارتكابها
 ،يرتكبها شخص واحد،  وكما تقبل وقوعها من جانب عدة جناة،  وبالتالي إذا ساهم

ننا إزهاق نفس المجني عليه، فإوهي  ،شخصان أو أكثر في ارتكاب الجريمة

بصدد حالة مساهمة في الجريمة وذلك لتحدد ركن التعدد في المساهمة،  كما نكون 
خر ويقوم الآ ،خرين لارتكابهاحد المساهمين باتفاق مع الآأهو الحال إذا قام 

بالتحريض على ذلك وبقوم ثالث بتجهيز السلاح الذي تنفذ به الجريمة،  ويذهب 
                                                             

 



  

٢٠ 
 

 

ح الذي قدمه الثالث فيمسك رابع وخامس إلى حيث يوجد المجني عليه ومعه السلا
عمال السلاح في إمقاومته حتى يتمكن الخامس من  الرابع بالمجني عليه لكي يشل

  .جسمه في مقتل وتزهق نفسه على ذلك

وتعدد الجناة وحده لا يكفي لقيام المساهمة في الجريمة،  بل يقتضي توافر 
كون ذ يتطلب أن تإن)، ورابطة التضامن والمشاركة فيما بين الجناة (رابطة التضام

م ما إذا لأهذه الرابطة فيها بين الجناة موجوده بينهم في لحظة ارتكاب الجريمة،  
 فلا تكون هناك مساهمة ،يوجد بين الجناة إلا اتحاد في القصد وتعاون على الفعل

  ؛ساليب ارتكاب الجريمة في قانون العقوباتأبالمعنى المقصود به كأسلوب من 

وحينئذ تفقد الجرائم التي تقع  ، للجريمة التي ارتكبهافاعلاً  منهم حيث يعتبر كل

كما هو الحال في المشاجرات التي  سأل كل منهم عما ارتكبه، بتعدد فاعليها ويُ 
سابق  رادته ودون اتفاقإتحدث مفاجئة بدون سابق اتفاق يتحرك فيها كل فرد حسب 

الجرائم وذلك لعدم وجود الرابطة الذهنية طلق على هذا تعدد في ويُ  ،بينه وبين غيره
  .بين الجناة

ويحدث بطريق المصادفة  آخرقتل  شخص ماا أن يريد يضً أمثلة ذلك أومن  
ابلان فيراه سويا دون اتفاق سابق بينهما فيق ،ايضً أ الثانييريد قتل  شخصًا ثالثاًأن 

د ذه الحالة لا توجفي ه الثالث،عيارًا ناريًا وكذلك  الأولفيطلق عليه  هذا الشخص
مساهمة في الجريمة بالمعنى المحدد في القانون بين الجناة،  حيث يكون كل منهما 

مام أخرى نكون أوبعبارة  .الاستقلال عما ارتكبه من فعل  على وجهمسؤولاً 
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مام تعدد الجناة بوصفه ركناً في أوليس  ،التعدد في الجرائم والتعدد في الجناة
حيث تتطلب طبيعة تعدد الجناة بالمساهمة في الجريمة وجود ؛ المساهمة الجنائية

ويتم تقسيم العمل فيما بين  ،ي وتوزيع للأدوار فيه على الشركاءإجراممشروع 
ن وذلك لأ حيث يسألون جميعاً عن الجريمة التي اشتركوا في ارتكابها،  ؛الجناة

 نما كان وليدًاإد والضرر الذي لحق بالمجتمع وهدده لم يكن ثمرة لنشاط جاني واح
بل كان ثمرة تظافر وتعاون عدة جناة لكل  ،لإرادته أو    ناتجًا عن إرادته وحده

وحيث يتفاوت الدور الذي يقوم  رادته الإجرامية،إمنهم دوره المادي الذي قام به و
خلال قدر  ي منأي جرامهمية في نجاح المشروع الإبه الجناة من حيث الأ

  .جريمة على النحو الذي تحققت بهامساهمتهم في ارتكاب ال

المساهمة ا بنه يتطلب لاعتبار تعدد الجناة ركنً إا على ما تقدم ذكره،  فوتأسيسً 
ولا يهم أن  ،يجب أن تكون هناك جريمة وقعت) ١( :مور التاليةفي الجريمة الأ

،  اتاها الجناة تعتبر فقط شروعً◌ً أتكون هذه الجريمة قد تمت أو كانت الأفعال التي 
ذا كانت الأفعال التي وقعت لا تكون جريمة فلا يكون محل للكلام عن عقوبة إف

مر مباح لا أمرًا مباحًا والاشتراك في أن مثل هذا الاشتراك يكون الاشتراك، لأ
  .عقاب عليه

سواء كان التعدد  ،أن يتعدد الجناة الذين يساهمون في ارتكاب الجريمة )٢(
مام ألمساهمين التبعيين،  إذ بدون تعدد الجناة لا نكون صليين أو افي المساهمين الأ

  .المساهمة أركانحد أمساهمة في الجريمة كونه يمثل 

ه لا وبخلاف ،يجب أن يكون هناك اتفاق بين الجناة على ارتكاب الجريمة) ٣( 
سأل كل جاني من الجناة عن الفعل الذي نما يُ إو ،مام مساهمة في الجريمةأنكون 
  ..ارتكبه
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أن لا تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي لا يتصور أن ترتكب من  )٤(
نه بحسب طبيعة الركن المادي تأبى إلا أن تقع من بعض جناة أي أ ،شخص واحد

مام مساهمة في الجريمة إذا تعدد الجناة المرتشين أننا لا نكون إوعليه ف متعددين،
صليين فقط وليس الفاعلين الأفي جريمة الرشوة، إلا أن هذا يكون فقط في 

  .المساهمين التبعيين

وبعد أن انتهينا من بيان طبيعة التعدد بوصفه من متطلبات الركن المادي في  
ا بالمساهمة في الجريمة،  يمكن أن نقارن بين تعدد الجناة في كلا الجريمة وركنً 

  ، وذلك فيما يلي:الحالتين

كذلك و ،ض الجرائم متعددة الفاعلحيث يتطلب لتحقق بع: وجه الشبهأ -أولاً 
مة مام جريأالمساهمة في الجريمة توافر تعدد الجناة،  إذ بدون تعدد الجناة لا نكون 

و كما ه ،ي للجريمةجراما لتحقق النشاط الإعد ضروريً نه يُ وذلك لأ ،طلاقعلى الإ
الحال في جريمة الرشوة وجريمة الزنا،  وكذلك الحال بالنسبة للمساهمة في 

وتأسيسًا على مام مساهمة،  أريمة،  إذ لابد من وجود تعدد الجناة حتى نكون الج

 ،الجرائم المتعددة الفاعل عد من متطلبات الركن المادي في تحققن التعدد يُ إفذلك، 

  .وكذلك ركن في المساهمة في الجريمة

  :وجه الاختلاف في الاتيأتكمن : وجه الاختلافأ -ثانيًا 

ا في تعدد الجناة باعتباره من متطلبات الركن المادي في لا يشترط دائمً ) ١(
حيث يكون مجرمًا في ذاته، بخلاف المساهمة في الجريمة  ؛الجريمة تنفيذ جريمة ما
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ا في تنفيذ مشروع يساهمون معً  ساس ارتكاب الجريمة بواسطة عدة جناةأتقوم على 

  .ي واحدإجرام

 في الجريمة عنصر التنظيم والتدرجلا يشترط في تعدد الجناة بالمساهمة  )٢(
وامر الصادرة لهم من قائد الجناة،  كما هو عضاء جماعة تنفذ الآأالهرمي لقائد و

تعدد الجناة بدون تنظيم أو  الحال في التشكيل العصابي فيكفي في المساهمة مجرد

  دور قيادي للمساهم على غيره من المساهمين

ي لا يشترط لتحقيق أ ،مساهمة عرضيةعد أن المساهمة في الجريمة تُ  )٣(
 فيمكن أن يتم ارتكاب الجريمة عن طريق ،النموذج القانوني للجريمة أن يتعدد الجناة

شخص واحد أو عن طريق المساهمة في ارتكابها عن طريق عدة أشخاص،  ولكن 
 تعدد الجناة الضروري لتحقق الركن المادي في الجريمة يشترط في النموذج

لا لأصبح إفهو نوع من المساهمة الضرورية و ،أن يتعدد الجناة القانوني لها

  .التعدد مفرغ المعنى

  

  المطلب الثاني

  تعدد الجناة كظرف مشدد
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ولم يعرف قانون الجرائم )، Crumstat( الظرف يعني الوعاء ويسمى 

م ٢٠٢١) لسنة ٣١والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (
اصر فقد عرفها البعض بأنها: عن ،اختلف الفقه الجنائي في تعريفها الظروف،  ولهذا

نما إو ،ولا شأن لها بأسمها القانوني ،قانونية عارضة لا تعد من أركان الجريمة
ا يضً أتحدد وصفها وتتكفل التمييز بينها وبين جرائم تحمل ذات الاسم، وعرفت 

م الجنائي للمجرم ويرتب ثبأنها: أفعال من شأنها تزيد من جسامة الفعل أو الأ

طلق البعض أوقد  ،المشرع عليها تشديد العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة

كمرادف لتسميتها  ،العرضية أو القانونية للجريمة عليها تسمية العناصر

   .بالظروف

 نها ليست داخلة فيأب ،علاه للظروف المشددةأونستنتج من خلال التعاريف  
 فضلاً عنمضمون أركان الجريمة،  بل هي لاحقة عليها وخارجة عن نظامها،  

نها تؤثر على نتيجة الجريمة وتزيد من خطورتها الإجرامية،  مما يترتب أذلك 
  .عليها تشديد العقوبة كما وكيفا

لم يقرر المشرع الجنائي قاعدة عامة باعتبار تعدد الجناة ظرفًا مشددًا و
 ،للعقاب،  ولكنه ينتقي بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها الخاصة

  .كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، فيعده ظرفًا مشددًا
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ويرجع تشديد العقوبة إلى الخطورة الإجرامية التي تنبعث من الجناة في حالة 

إذ يسهل تعدد الجناة في  ،للجريمةإذ تؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجناة  ،تعددهم

الجريمة أكثر يسرًا في ارتكابها أكثر مما لو ارتكبها الجاني لوحده،  كما هو الحال 
إذ يسهل التعدد الحاصل إلى جعل     ،في ارتكاب جريمة السرقة من قبل عدة جناة

اء شيالجريمة أكثر يسرًا في ارتكابها إذ يساعد على تنفيذ الجريمة وحمل الأ

مما يقتضي الامر تشديد العقوبة على  ،الجريمة المسروقة ونقلها خارج محل

   .الجناة

وعليه فإن التشديد في حالة تعدد الجناة يؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجريمة،   
ها يسر من ارتكابأمما لاشك فيه أن ارتكاب الجريمة عن طريق شخص فأكثر سهل و

مشرع قدر أن تعدد الجناة لما يقدمه من سهولة ن الفإعن طريق شخص واحد،  لذا 
خلاف ب ،نه يدعو إلى تشديد العقاب على الجناةإف ،ارتكاب الفعل الإجرامي للجاني
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فيما إذا ارتكب الفعل عن طريق جاني واحد،  ويعني أن تعدد الجناة ظرف 
كونه يرجع إلى خطورة ارتكاب الفعل الإجرامي  اشخصيً  اموضوعي وليس ظرفً 

ولا يرجع إلى صفة معينة في شخص الجاني،   ،ي عن طريق جناة متعددينللجان
رادات الجناة في ارتكاب الفعل الإجرامي يمثل نوعًا من خطورة إكما أن تلاقي 

  .هؤلاء الجناة

ويطلق المشرع الجنائي تسميات مختلفة على حالة تعدد الجناة كظرف مشدد 
م مصطلحات كناية عن تعدد الجناة استخد ماراتيللجريمة،  فمثلا المشرع الإ

وكذلك استخدام المشرع المصري  ،وعصابة بوصفه ظرفًا مشددًا كـعصبة

دلالة على ظرف تعدد الجناة ، وعصابة مسلحة مصطلحات منها عصبة أو تجمهر
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عصابة وهو خر آكما استعمل المشرع الفرنسي مصطلح  ،كظرف مشدد العقوبة

  .الجناة كظرف مشدد للعقوبةكناية على تعدد  منظمة

مشدد في الجريمة،  جاء نتيجة الحكمة ظرف ن طبيعة تعدد الجناة إو
 ذعانن التعدد يرغم المجني عليه على الإإإذ  ،التشريعية التي اوجدها المشرع

نه يدل على مظهر من أ فضلاً عنخشية استعمال الجناة للقوة عند الاقتضاء،  
عدد  على التفكير والتصميم السابقين،  والتعد دليلاً كذلك يُ و ،مظاهر الاتفاق الجنائي

  كظرف مشدد لابد من ارتكابه من شخصين فأكثر
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، والمهم في هذا الشأن ليس كثرأ، أو ثلاثة أشخاص أو قل تقديرأعلى  

 ،ن واحد بمحض المصادفةآمجرد وجود عدد من الجناة الذين يرتكبون الجريمة في 
أو توارد الخواطر،  كما هو الحال عند حدوث هجوم فئة من الغوغاء على محل 

ود ن المقصأثناء مظاهرة وكان كل منهم يعمل لحساب نفسه،  وأتجاري ينهبون منه 
وافر فيه ي الذين تتأ ،بالتعدد هو التعدد الذي يفترض التعاون بين مرتكبي الفعل

ق وتفاهم مسبق بين الجناة على المساهمة خرى وجود اتفاأرابطة الذهنية،  وبعبارة 
 ،وليس عن جرائم سابقة أو لاحقة على الجريمة المرتكبة ،في ذات الجريمة المرتكبة

ا بصفته ظرفًا مشددًا متى ما ارتكب الجريمة عدد من الجناة أو يكون التعدد متوافرً 
تكلم مع يحد الجناة المتهمين بالسرقة أصليين،  مثال ذلك جلوس أبصفة فاعليين 

الأعمال المكونة   منحارس الشيء الذي سرق لكي يسهل لزميله السرقة يعد عملاً 
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خراجه من إ متى ما تمت بأخذ المال المسروق وعد فاعلاً يُ  من ثمو .للجريمة

ى صلي شريك واحد علا متى ما كان مع الفاعل الأعد التعدد متوافرً حيازته، كذلك يُ 
تنفيذ الجريمة،  كما هو الحال عند وقوف الشريك قل اشترك معه وساعده عند الأ

القبض أو يحمل معه المواد  يراقب الطريق للسائق في مكان الجريمة يبعد عنه خطر
  .المسروقة

خرين غير معروفين،  كما لا عبرة ا والآولا يهم أن يكون احد الجناة معروفً 
يث ح  ؛بعدم المسؤوليةخرين قد صدر قرار من المحكمة المختصة إذا كان الجناة الآ

  .صلي معهمالأ خر أو الفاعليسري التشديد على الشريك الآ

حيث ذهب القضاء الفرنسي إلى ؛ خرين عليهولا تأثير لظروف الجناة الآ 
حد الأشخاص مع من يقوم بفعل الاختلاس في أعطاء أعمال المساعدة التي يقدمها إ

 التي يمثلها وجود فاعلين معً جريمة السرقة وقت ارتكابها تمثل نفس الخطورة ا
عده  ثم منا ويرتكبان الفعل المادي للجريمة،  مما يبرر اعتبار تعدد الجناة متوافرً 

ا لموقف المشرع الفرنسي وهذا مخالف تمامً ، تحققه ظرفاً مشددًا للعقوبة بناء على

ة،  يالذي عد المساعدة في الأعمال المتممة للجريمة صورة من صور المساهمة التبع
ذ القضاء خأوليس من الضروري أن تقوم المحكمة بتشديد العقوبة لتعدد الجناة،  كما 

حيث عد من يقدم  ؛ايضً أبوجهة النظر هذه في جريمتي الاغتصاب وهتك العرض 
الظرف  نأ،  وا لا فاعلاً عد شريكً المساعدة في الأفعال التي تتم جريمة الاغتصاب يُ 

صلي مساعدة مباشرة أو مادية في ارتكاب الأ الفاعلالمشدد يتوافر عندما يتلقى 
ولم يرد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون ، الجريمة
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، ما يجعل تعدد الجناة من الظروف المشددة العامة، م٢٠٢١) لسنة ٣١اتحادي (

من  كثيرة جعلت اورد نصوصً أنه أبالرجوع إلى القانون المذكور يتبين لنا  هإلا أن
حيث عد المشرع ارتكاب الجريمة لقلب نظام الحكم أو ؛ ا مشدداظرفً  تعدد الجناة

ارتكاب جريمة الاعتداء على  كما عد ا،ا مشددً الاستيلاء عليه من عصبة ظرفً 
ا تعدد يضً أ ويعتبر كثر،أا إذا ارتكبت من خمسة أشخاص أو ا مشددً الموظفين ظرفً 

جرائم الماسة بسير العمل إذا وقع الفعل من ثلاثة أشخاص الا في ا مشددً الجناة ظرفً 
فرادها أأو اكثر، وكذلك عد ارتكاب جريمة تزييف العملة من عصبة يزيد عدد 

  .عداملإا ا يوجبا مشددً على ثلاثة أشخاص ظرفً 

ونرى أن يجعل المشرع تعدد الجناة ظرفًا مشدداً عامًا، لما يمثله من خطورة   
حيث تؤدي إلى التغلب  ؛هؤلاء الجناةلخطورة الإجرامية الالمجرم وارتكاب الفعل 

على المجني عليه وسهولة ارتكاب الجريمة وسهولة المغادرة محل الجريمة، وهو 
خرى، لذا يجب أن يكون تعدد أالجرائم ولا يقتصر على جريمة دون  كافةيشمل 

قانون الجرائم والعقوبات ليه في القسم العام في إشار الجناة ظرفًا مشددًا عامًا يُ 
م، وعليه نقترح ٢٠٢١) لسنة ٣١الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (
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جديدة إلى الم قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم  مادةضافة إ
خلال "مع عدم الإ تية:م لتكون وفق الصياغة الآ٢٠٢١) لسنة ٣١بقانون اتحادي (

ينص فيها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف  بالأحوال الخاصة التي
  ".كثرأالمشددة ارتكاب الجريمة من قبل شخصين ف

كون خرى يأا وتارة ن تعدد الجناة تارة يكون ركنً إوتأسيسا على ما تقدم حيث 
وفي هذا الشأن ما هو المعيار أو الضابط الذي يمكن  ا في الجريمة، ا مشددً ظرفً 

ا في الجريمة؟ وللإجابة على هذا التساؤل وجدت ا أم ظرفً ناة ركنً لجااعتبار تعدد 
صحاب أالطبيعة الذاتية للركن يذهب  ول:الاتجاه الأ  : تيعدة اتجاهات وهي كالآ

، مثال هذا الاتجاه إلى أن الركن هو ذلك العنصر الذي لا وجود للجريمة بدونه

حيث يترتب على تخلف ؛ الرشوةذلك تعدد الجناة في جريمة الاتفاق الجنائي أو 

 اخرى مختلفة تمامً أهذا الركن عدم قيام الجريمة أو يؤدي إلى تحولها إلى جريمة 
ولى، كما هو الحال في جريمة الرشوة من قبل صاحب المصلحة قبول من عن الأ

مام أنما نكون إو ،قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة لا تتحقق جريمة الرشوة

  .الجناة وذلك لعدم تحقق ركن تعدد، رشوة لن تقبلجريمة عرض ال
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ثر إلا ما الظروف فهي ليست إلا توابع لأركان الجريمة وليس لها من الأأ

مثال ذلك ظرف ، بتعديل مقدار العقوبة ولا يترتب على تخلفها عدم قيام الجريمة

أن الواقعة  الجناة لا ينفي أن وجود أو تخلف تعدد ،تعدد الجناة في جريمة السرقة

  .هي جريمة سرقة ولا يغير من الاسم القانوني الذي يطلقه المشرع عليها

فصح عن جوهر كل من الركن والظرف على أنه قد أويتبين من هذا الاتجاه  
نه لم يحدد المعيار الحاسم أورد لكل منهما التعريف الخاص به،  إلا أو ،السواء

دراستها بصورة مستقلة عن كل جريمة على والموحد للتفريق بينهما،  بحيث يمكن 
  . حدة

صحاب هذا الاتجاه إلى أن أويذهب  ،ثر القانوني للركنالأ الاتجاه الثاني:

ما إذا ، أي نوعهاأا إذا كان يغير من وصف الجريمة عد ركنً عناصر الجريمة تُ 

ا وصحاب هذا الرأي ذهبأن إوهكذا ف ،ااقتصرت على التعديل في العقوبة عدت ظرفً 
مع  اظرفً  ا كانتنه إذا اقتصرت العناصر على التغيير في مقدار العقوبة تشديدً أإلى 

ن ي أأا وخضوعها لذات النص القانوني،  بقاء الوصف القانوني للجريمة ثابتً 
ساير  ن الظرفوذلك لأ ،التعديل ينصرف فقط إلى مقدار استحقاق الجاني للعقوبة

  .ارتكاب الجريمة

يم،  ساس سلأقامه هذا الاتجاه لا يستند إلى أأن المعيار الذي  ويلاحظ الباحث: 
ذ لجريمة،  إلن الظروف والأركان يقتضي وجودها تغير الوصف القانوني ذلك لأ

وتعتبر  ،ن التغيير في الحدود العقابية تشديدًا يقتضي وجود عبارة تؤكد هذا المعنىإ
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صلي ضافة مكملة للنص الأإصلي في صورة نص جديد أو ضافة للنص القانوني الأإ
حوال يتغير وصف الجريمة تبعًا لتغير النص الذي تندرج تحته وتحكم في كل الأ

ن ا للتفرقة بييضً أالاتجاه لم يقدم المعيار الحاسم  ن هذاإوعليه ف ،بمقتضاه الجريمة

  .الركن والظرف في الجريمة

  : الاسم القانوني للجريمة الاتجاه الثالث:

ن التفرقة بين الركن والظرف تعتمد على أ على هذا الاتجاهصحاب أيتفق 
صل ذا حإثر القانوني للعنصر وما يحدثه من تغيير في النموذج الإجرامي،  فالأ

بحيث جعل الاسم  ضافي، تغيير في الاسم القانوني للجريمة نتيجة وجود العنصر الإ
طة ي صورتها البسيالقانوني لها مختلف عن الاسم الذي وضعه القانون للجريمة ف

ا في د ظرفً ما إذا بقيت الجريمة على اسمها السابق عُ أا في الجريمة،  كان ركنً 
  .الجريمة

سس شكلية لا تفصح عن أولم يسلم هذا الاتجاه من النقد،  إذ اعتمد على  
طلق عليها المشرع اسمًا جديدًا مور،  بحيث ليس من المقبول أن كل حالة يُ حقيقة الأ

  للجريمة. صليالأ جريمة مستقلة عن النموذج  مختلف معناه

في بيان الاتجاهات التي وجدت للتفرقة بين الركن أو  ترتيبًا على ما سبق،
الظرف والانتقادات التي تعرضت لها،  يمكننا أن نضع المعيار أو الضابط الذي 

ساسه يمكن أن تحدد طبيعة تعدد الجناة كركن في الجريمة أو كظرف مشدد أعلى 
للعقوبة،  كما هو معلوم أن القوانين العقابية جاءت لتوفير الحماية والضمانة القانونية 

ساسية للإنسان من الناحية الموضوعية،  كالحق في الداخلية للحقوق والحريات الأ
، وجرمت المساس بها ، وغير ذلك من الحقوقوالحرية والملكية منالحياة والأ

ن أن يمك ،لذي وفر له القانون الحماية والضمانةوعليه يمكن اعتبار نوعية الحق ا
ذا كان العنصر يغير من نوع الحق الذي إف ا للتفرقة في هذا الشأن، يكون معيارً 
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د ظرفاً مشددًا للعقوبة في لا عُ إو ،ا في الجريمةد تعدد جناة ركنً حماه القانون عُ 
نسجم نما يإا جديدًا ون تعدد الجناة لا يحمي حقً إ في جريمة السرقة فالجريمة،  فمثلاً 

ذلك الحق الذي وفر له المشرع الحماية بوضع العقوبات  ،مع الحق في الملكية
المناسبة للأفعال الواقعة عليه،  في حين يحمي تعدد الجناة في جريمة التخابر مع 

ة عد تعدد الجنامن العام،  حيث يُ وهو الحق في الأ ،جنبية أو معادية حقًا جديدًاأدولة 
ننا يمكن أن نتفق أكما ، ا كون أن وجوده غير من نوع الحق المحمي قانونًانً هنا رك

ساس أن زوال أإلى حد ما مع الاتجاه الذي ذهب إلى أن معيار التفرقة يقوم على 
باحة في حين يبقى الركن يؤدي إلى خروج الواقعة من نص التجريم إلى حيز الإ

ما هو الحال في جريمة الاتفاق الظرف الواقعة داخله في نطاق نص التجريم،  ك
يؤدي إلى خروج الاتفاق من نطاق نص  ،الجنائي في حالة عدم وجود تعدد الجناة

باحة لعدم توفر الاتفاق بين الجناة،  في حين لا يؤدي تخلف تعدد التجريم إلى الإ
 ،نما تكون الجريمة موجودةإو لى عدم وجود الجريمة، إيذاء لإالجناة في جريمة ا

  .ن التعدد الذي يتوافر في هذه الجريمة يعد ظرفًا مشددًا للعقوبةإوعليه ف

ضرورة وضع معيار محدد للظرف وتأسيسًا على ما تقدم، يرى الباحث: 
نهي به الجدل الحاصل عند التفرقة بين تعدد الجناة كركن نالمشدد في الجريمة لكي 

نقترح أن ينص المشرع على في الجريمة وتعدد الجناة كظرف مشدد للعقوبة،  لذا 
ذلك في القسم العام من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون 

اي من خلال النص على المعيار الخاص للظرف ، م٢٠٢١) لسنة ٣١اتحادي (
  .المشدد في الجريمة،  كون أن هذه الظروف المشددة العامة في الجريمة
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الخاتمة

ارنة دراسѧѧة مقلتعدد الجناة  الطبيعة القانونية(ـѧѧѧѧѧѧѧѧ ب ةالموسѧѧوم اسѧѧتنادرانتهينا من 

، )بين القانون الإماراتي والقانون المصѧѧري

ذلك ، والتي توصѧѧѧلنا اليها توصѧѧياتهم النتائج والأ من هذه الدراسѧѧة إلى نخلص

  على النخو الآتي:
  :النتائج – ولاً أ

ي مرتكب الكثرة في عدد الأشخاص لغةً:من حيث اليقصد بتعدد الجناة  )١(
ثم الجسيم عن شخص ي زيادة مرتكبي الذنب أو الأأثم الجسيم،  أو الأ جُرمال

يين ساسأن تعدد الجناة يعتمد من الناحية اللغوية على عنصرين إواحد، وبهذا ف
  .ثم الجسيمهما الكثرة في ارتكاب الذنب أو الإ

ارتكاب عدة أشخاص جريمة ما ، حيةيراد بتعدد الجناة من الناحية الاصطلا) ٢(
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ن اختلف دور كل منهم في المساهمة إ،  وبينهم بناء على اتفاق أو تفاهم سابق
  .بارتكاب الجريمة

نه إأن المشرع لم يعتمد في تعدد الجناة على مجرد التعدد بصورة عامة، إذ  ) ٣(
جريمة ال تتطلب نوعية من الجناة حتى يمكن اعتبار أنها يلاحظ في بعض الجرائم

افر همية كبيرة في مدى توأن لنوعية أو صفة الجناة في بعض الجرائم إقائمة،  لذا ف
  .أركانها

يمكن أن يحصل تعدد الجناة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخصين أو ) ٤(
ن لكل شخص معنوي مدير أو شخصين طبيعيين أو معنويين،  لأ اسواء كان ،كثرأ

  .رادتهإوكيل يعبر عن 
 خرىأأن الطبيعة القانونية لتعدد الجناة تقتضي تارة اعتباره ركناً وتارة  ) ٥(

 إلا أن طبيعة مساهمة ،اً فيه، إذ قد يحدث أن يرتكب عدة جناة جريمة ماظرفً  اعتباره
الجناة في ارتكاب هذه الجريمة تختلف فيما إذا كانت مساهمتهم ضرورية لارتكاب 

ا ولى تعددً عد تعدد الجناة في الأحيث يُ ؛ تكابهاالجريمة أم مساهمتهم عرضية لار
ي أا غير ضروري ا لتحقق الركن المادي في الجريمة،  وفي الثانية تعددً ضروريً 

  .ا بالمساهمة في الجريمةركنً 
ن يحدد أ ،يتطلب لاعتبار تعدد الجناة من متطلبات الركن المادي في الجريمة )٦(

ب صدوره عن كل فاعل من فاعليها،  وهذا المشرع نموذجها القانوني النشاط الواج
  .ما يميز هذا التعدد عن التعدد بالمساهمة في الجريمة

ن المشرع لم يقرر قاعدة عامة باعتبار تعدد الجناة ظرفاً مشدداً للعقاب،  ) أ٧(
يعده ف ،ولكنه ينتقي بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها الخاصة

الاغتصاب، وترجع طبيعة  ال في جريمة السرقة وجريمةظرفاً مشدداً كما هو الح
 ،المشرعاها توختعدد الجناة المشددة للعقوبة في الجريمة إلى الحكمة التشريعية التي 

ذعان خشية استعمال الجناة للقوة عند ن التعدد يرغم المجني عليه على الإإإذ 
يسهل تعدد الجناة في نه يؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجناة للجريمة إذ أو الاقتضاء، 

انه  نفضلاً عالجريمة أكثر يسراً في ارتكابها أكثر مما لو ارتكبها الجاني لوحده، 
ميم  على التفكير والتصعد دليلاً وكذلك يُ  ،يدل على مظهر من مظاهر الاتفاق الجنائي
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  .السابقين
  التوصيات: – اثانيً 

يار وضع مع الإماراتي المشرع يقترح الباحث علىبناءً على النتائج المتقدمة 
القسم العام من قانون الجرائم  ، وأن يكون محلهمحدد للظرف المشدد في الجريمة

، وذلك م٢٠٢١) لسنة ٣١والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (
حوال الخاصة التي خلال بالأمع عدم الإ" :تنص على أنهضافة مادة جديدة إ بأن يتم

الجريمة  ارتكاب على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددةينص فيها القانون 
المشددة  ن عدم وجود الظروفمن شخصين أو أكثر من الجناة، وأ بباعث دنيء

العامة لا يؤدي إلى زوال الجريمة أو تغيير الحق المعتدى عليه"، وذلك لكي يتم 
قق الركن طلبات تحتجاوز الجدل الحاصل عند التفرقة بين تعدد الجناة بوصفه من مت

  .وتعدد الجناة كظرف مشدد للعقوبة ،المادي في الجريمة
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